كان كلامنا المتقدم في تبيان التطبيق الذي أورده صاحب المستمسك قدس الله نفسه الشريفة من أن المكلف إذا علم إجمالاً بحرمة شيء واستحباب آخر، لا يستطيع أن يجري أصالة البراءة عن محتمل الحرمة، وقد أوضحنا رأيه قدس الله نفسه الزكية من أن الأصول المؤمنة في المقام متعارضة، لا نستطيع أن نجري البراءة عن الاستحباب لأنها تعارض البراءة عن الحرمة، ويتساقط الأصلان ويبقى العلم الإجمالي منجزاً، ومعنى منجزية العلم الإجمالي في المقام هو وجوب، أو لابدية بالاحرى ترك الحرام..

ثم إن الماتن قلنا ناقش جده قائلاً بأن جده اشتبه عليه المطلب وأن العلم الإجمالي في المقام لا ينجز، ليش؟ لكون العلم الإجمالي في المقام ينجز جهة الاشتراك وهي الرجحان بين الوجوب والاستحباب فقط، فلا مانع من جريان الأصل المؤمن عن الحرمة، ثم قلنا: إن مثال الماتن الذي يستند إليه هو ما إذا علم المكلف بحرمة شيء أو استحبابه، كلامه دقيق، لأنه شيء واحد، ما فيه أصلان يتعارضان، شيء واحد، موضوع واحد، أما إذا كان هناك شيئان ويجري فيهما أصلان ويتعارضان ويتساقطان فيبقى العلم الإجمالي ماذا؟ منجز لمعلومه...

طيب، بعد ذلك قلنا: إن السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية أورد تطبيقاً في مباحث خلل الصلاة، شنهو خلاصة هذا التطبيق؟ خلاصته كالتالي: يمكن أن يقال إذا علمنا إجمالاً بحرمة شيء، وإباحة آخر، يعني إما هذا حرام وإما هذا مباح، هذا نقول بجريان البراءة عنه دون إشكال، لكننا لا نستطيع أن نجري قاعدة الحل، لأنها أصل محرز على قول، وإجراء الأصل المحرز معناه التناقض بين منجزية العلم الإجمالي بوجود حرام ومفاد قاعدة الحل في نظر المجري، وقلنا إن هذا الرأي ليس للسيد، سيد المستمسك، بل هو رأي المحقق النائيني كما مر علينا، وأيضاً قلنا إن الماتن ناقش المحقق النائيني فيما تقدم وناقش جده ههنا، وقال: إن الأصل المحرز كالأصل العملي البحت، لا فرق بين الأصلين، المفروض أننا نستطيع أن نجري الأصلين، لأن الموضوع وهو الشك موجود في كل من الطرفين، نقول هذا مشكوك، نشك بأنه حرام، فنجري قاعدة الحل، والقول بلزوم التناقض في قاعدة الحل كالقول بلزوم التناقض في أصالة البراءة، لا يتم، يعني هما من وادٍ واحد، وقد أوضحنا فيما تقدم أن كلام المحقق النائيني دقيق إذا فهم المبنى يتضح المعنى، أي أن اتضاح المعنى يبتني على فهم المبنى.

ولذلك يقول نحن إذا قبلنا، الماتن في إشكاله على جده: إذا قبلنا منجزية العلم الإجمالي لا براءة تجري ولا أصل محرز، وإذا قلنا العلم الإجمالي لا ينجز، كلاهما يجريان، على كل، ونحن وضحنا بأن المطلب يحتاج إلى تأمل لفهم هذا المبنى.

هنا تم كلامنا مع سيد المستمسك...

اليوم كلامنا نفسه، نفس كلامنا مع المستمسك بس بنحوله مع من؟ مع صاحب العروة، وإلا نفس الكلام هو الكلام، ما فيه شيء جديد أبداً، درسنا يعني الأمس هو درسنا اليوم مكرر، الذي فهم درس الأمس راح يفهم درس اليوم، بس مع إضافة بسيطة راح نقولها في نهاية البحث، هو أورد هذا الإيضاح، ذيل، خلاصة البحث الذي نريد أن نناقش به صاحب العروة، شوف صاحب العروة إش قال، قال: من توضأ وضوئين وصلى بهما فريضة ونافلة، جيت أنا وتوضيت، قبل الظهر، قلت خلني أصلي لله، الصلاة خير موضوع، وصليت ركعتين تقرباً إلى الله، تالي زالت الشمس ورحت مرة ثانية هم توضيت حتى أصلي شنهو صلاة الفريضة، وصليت الفريضة، وبعد أن صليت الفريضة علمت ببطلان أحد الوضوئين، إما وضوء النافلة أو وضوء الفريضة، هل أستطيع في المقام أن أجري الأصول المؤمنة في المقام، من أهم الأصول، قاعدة الفراغ هنا، كما لا يخفى عليكم، أقول هكذا: أنا الآن فرغت من النافلة، وفرغت من الصلاة فريضة، وعندي شك في الصحة، باعتبار بطلان أحد الوضوئين، الحمد لله، الشارع يقول: فرغت فرغت...

صاحب العروة يقول: كلا، هنا لا تستطيع أن تطبق الأصول المؤمنة، نفس المبنى على القاعدة اليوم، ليش؟ لأن أصالة الفراغ في الفريضة تعارض أصالة الفراغ عن النافلة فيتساقطان، ويبقى العلم الإجمالي منجز ببطلان إما الفريضة وإما النافلة، ومعنى أنه الفريضة، يجب عليك أن تأتي بها لمنجزية العلم الإجمالي، والنافلة يستحب، باقي الاستحباب أن تأتي بها ما سقطت، نفس كلامنا السابق، بس عدناه مثال آخر، معاي...

ولما جاء المحشون على العروة، تعرفون العروة يعني رسالة عملية، والمحشي شيسوي؟ يثبت رأيه، فإذا اتفق رأيه مع رأي الماتن، كتب مجزي ومبرئ للذمة وأمضى تحته إن شاء الله تعالى، مب هكذا يسوون؟ الذين جاءوا، خلونا نرفع شأنهم، الذون جاءوا من بعد صاحب العروة كثير منهم اتفق مع رأي صاحب العروة، قال: هذا كلام لا غبار عليه، يعني يجب على المكلف أن يأتي بالفريضة، ويستحب للمكلف أن يأتي بالنافلة، لأنه يعلم ببطلان واحد من الوضوءين وما يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ كأصل مؤمن، الماتن نفس إشكاله على من؟ على جده، قال: أنا ما عندي محاباة، ما تقولون لي أشكلت على العروة ولم تشكل على، هو طبعاً المفروض يجيب هذا المثال قبل حتى تالي يجيب كلام جده، حتى يصير الكلام، بس هو قدم، بس نحن نخليه كذا...

...
لا، حتى لما يجيب هذا أولاً وتالي يشكل على جده يقولون والله هذا لا، ما عنده محاباة، جاب أشكل، وتالي أيضاً لما شاف جده أيضاً أشكل عليه، بس لا بأس ما فيه مشكلة، لعله قدم جده من باب الاحترام،هم خوش وجه هذا، حلو يعني أنا عجبني…

على كل، يقول لصاحب العروة، يا صاحب العروة: أخطأت، اشتبه عليك المطلب، اشتبه عليك، يعني النتيجة واحدة، اشوية فيها غلضة، يقول له اشتبه عليك المطلب، العلم الإجمالي هنا ينجز جهة الاشتراك فقط، وجهة الاختصاص وهي الرجحان فقط، جهة الاختصاص وهي الإلزام بالإتيان بالفريضة، يجري عنها ماذا؟ قاعدة الفراغ، ما يجب عليك أن تأتي بالفريضة، عرفنا؟ كما أشكل قلنا على جده أشكل على العروة، ويقول: صاحب العروة كيف اشتبه؟ يعني توهم، بأن العلم الإجمالي ينجز في المقام للطرفين، لتساقط الأصلين المؤمنين، ونحن ماذا نقول له؟ نقول له: كلا، يجري الأصلان المؤمنان، الأصلان المؤمنان يجرينا هنا ما فيه مشكلة، يبقى بس شنهو؟ الخاصية هذه بالإلزام، هذا ماذا؟ نحن نعلم بأن قاعدة الفراغ تجري عنها، والمكلف لا يجب عليه أن يأتي بالفريضة، بل نستطيع أن نقول إن المكلف أيضاً حتى عن النافلة، لا فريضة ولا نافلة، لأن قاعدة الفراغ شتقول؟ فرغت خلاص…

وإن أردت مزيداً من البيان، هذه التتمة التي قلنا جاء بها زيادة على ما أفاده مع جده…

إن أردت مزيداً من البيان فإليك هذه التتمة، عندنا هنا أمران ينجزان التكليف، الأمر الأول: قاعدة الاشتغال، نحن نعلم باشتغال ذمتنا بالفريضة، وباستحباب النافلة، وبعد أن صلينا النافلة والفريضة بوضوءين أحدهما باطل، نشك، بأننا فرغنا من الفريضة أو ما فرغنا؟ هذا مجرى لقاعدة ماذا؟ الاشتغال، صح، لكنه هنا شنهو؟ مورد أيضاً لقاعدة الفراغ، مثل شكك بعد أدائك للفريضة أنك أتيت بها على وجه الصحة أو لا، تبني على قاعدة الفراغ صح؟ عينه مثله، المقام هو المقام، هذا الذيل، كلام السيد السابق، كلام الحكيم السابق نفس كلام العروة، الجديد هو هذا، يعني ما فيه شيء، الكلام السابق هو نفس كلام المستمسك، شللي عندنا جديد؟ هالسطرين فقط، يعني كلامنا الجديد هو هذا: هنا في الحقيقة عندنا المنجز شيئان، قاعدة الاشتغال وعنها تجري البراءة، وعنها تجري الفراغ، قاعدة الفراغ، وعندنا شنهو؟ العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، معي، ورأيي أنا الماتن أقول العلم الأجمالي من أين ينجز؟ لا ينجز جهة الإلزام حتى نبتلي به، ينجز شنهو؟ جهة الرجحان، فما عندنا ابتلاء، معي؟ ولذلك يقول: الصحيح هو خلاف ما ذهب إليه العروة.

يعني العروة قال شيئاً، إش قال العروة؟ قال قاعدة الفراغ لا تجري لا عن النافلة ولا عن الفريضة، ونحن ماذا نقول؟  الصحيح هو جريان قاعدة الفراغ عنهما، فإذاً عندنا شنهو؟ المنجز شيئان قاعدة الاشتغال، بالفراغ نطرد الاشتغال، بالضبط مثل إذا أنا الآن صليت وتالي علمت ببطلان، يعني احتملت ببطلان، قلت لعل الصلاة موش صحيحة، شككت في الصحة، وأنا في نفس الوقت، لا أقول الاحتياط هنا ينجز عندي قاعدة الاشتغال، صحيح قاعدة الاشتغال موجودة، بس قاعدة الفراغ ماذا؟ حاكمة عليها، نفس الكلام، قاعدة الاشتغال موجودة، وقاعدة الفراغ حاكمة عليها، طيب وبعد ماذا عندنا؟ وعندنا علم إجمالي، يقول أنا لا، أنا لا أنظر لقاعدة الاشتغال، وإنما أنظر لمنجزية العلم الإجمالي، نقول ما ينجز هنا، الإلزام ما ينجز هنا، لأنه ينجز الجهة المشتركة وهي الرجحان، مثل رأيه مع جده، قلنا كلامنا اليوم نفس الكلام الذي أمس بإضافة هذه التتمة، وإلا ما عندنا شيء جديد…

واضحة الآن الفكرة لنا، إشكالنا ونقاشنا مع العروة واضح؟ حتى إذا الله وفقكم للدرجة العلمية الكبيرة وأردتم أن تحشوا على العروة إما تتفقوا مع صاحب العروة أو شنهو؟ أن تختلفوا وإياه، أو توضحوا الرأي أيضاً، تقولون له، يعني واحد اسألك ليش قال العروة كذا؟ تقول هاه، ترى هنا علم إجمالي مثلاً ينجز واشتغال أيضاً منجز، لكن ترى قاعدة الاشتغال هنا فيه قاعدة أخرى حاكمة عليها، والعلم الإجمالي انزين  ليش ما نجز؟ تقول له كذا كذا، إذا جيت تناقش العروة، المطلب هو، تم خلاص، وبنفعه عم، صار دفع عندنا جديد أو مو جديد؟ مكرر، هذا موب جديد، نفس الدرس الذي أمس، عرفنا؟ المثال جديد، والمطلب شنهو؟ واحد، يعني مثل الآن أنا لو أردت أن أطبق مثلاً قاعدة الاشتغال على مثالين مختلفين بس، وإلا ما عندنا اليوم شيء جديد، نفس الكلام، يعني جبنا الكلام أمس مع المستمسك، اليوم بس جبناه مع صاحب العروة، تغيير المثال، واضحة الفكرة…

....

والرجحان نعم قلناه من أمس، كل الكلام هو الكلام، لكن الفرق مع الذيل، قال عندنا شيئان هنا ينجزان، ونحن نجري قاعدة الفراغ عن أي شيء؟ عن الاشتغال، لأنه حاكم، يعني قاعدة الفراغ حاكمة على الاشتغال، يبقى العلم الإجمالي قد يتمسك أحد بأهدابه، فنرد عليه بردنا الأمس، عرفنا؟ خلاص، انتهينا.

شوفوا اشلون المناقشة التي أمس وصلنا لها، نفس هذا الكلام...

تطبيق:

والحاصل: أن عموم حجية العلم الاجمالي في الاحكام التكليفية وغيرها إنما يمنع من الرجوع للاصول الشرعية والعقلية مع منافاتها عملا لمقتضى العلم الاجمالي...

أما المقام لا، ما فيه منافاة يقول حتى ما نتمسك بالرجوع إلى الأصول العقلية والشرعية، لأنه شنهو المنافاة؟ المنافاة يعني التناقض الذي مر علينا، وهنا قلنا يقول ماذا؟ العلم الإجمالي لا ينجز إلا جهة الاشتراك وهي الرجحان، واضحة لكم المناقشة مع جده؟

لا في مثل المقام مما كان العلم الاجمالي قاصرا عن اقتضاء العمل بنحو يتنافى مع الاصل المؤمن...

واضح الفكرة...

ومن هنا...

الذي قرأ كلام جده يقول، يتصور أيضاً صحة ماذا؟ كلام العروة، يقول والله هذا كلام جدك مثل كلام العروة، ليش أنت رديت على جدك وما رديت على العروة، أتخشى صاحب العروة؟ يقول: لا، ما عندي خشية من أحد، العلم أحق أن يتبع، لأنه حق...

ومن هنا قد يتجه ما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى من أن المكلف إذا توضأ بوضوئين، وصلى بعد أحدهما فريضة وبعد الوضوء الآخر نافلة، ثم علم إجمالا بالحدث بعد أحد الوضوئين...

يعني علم ببطلان ماذا؟ أحد الوضوءين الذي قلنا، لأنه أحدث بعده، هو صحيح توضأ، لكن مثلاً ماذا؟ انحصر أو نام، فتالي عرف بأحد واحد من الوضوءين هو ماذا؟ انتقض، بطل، هذا ماذا يترتب عليه؟ بطلان إحدى الصلاتين، قال صاحب العروة: هنا ما نستطيع نجري قاعدة الفراغ، لأن إجراء قاعدة الفراغ في الفريضة يعارض إجراء قاعدة الفراغ في النافلة، وحينئذٍ يبقى الحال على ما هو عليه...

فتجب إعادة الفريضة ويستحب إعادة النافلة....

وجاء المحشون من بعده مقرين كلام صاحب العروة، اتضح المطلب، المثال قلنا هو المثال...

يقول له الماتن: شوف، يا حبيبنا يا صاحب العروة، ماهذا الاشتباه الذي وقعت فيه؟ قاعدة الفراغ كما تجري عن الفريضة تجري عن النافلة، وكما تقتضي عدم وجوب الاعادة للفريضة، تقتضي عدم الاستحباب للنافلة، فتنافي....

فهو جاي يقرر كلام صاحب العروة، كذا يعني...

فتنافي العلم الاجمالي المذكور عملا، وكذا الحال في سائر الاصول المنافية عملا لمقتضى العلم الاجمالي...

هذا حقيقة الآن المطلب هو يقرره...

سواء كانت الأصول من سنخ واحد - كالاستصحابين – كما قلنا، أم من سنخين، الذي قلنا يصير مثلاً مقتضى الأصل ماذا؟ الذي واحد حرام والثاني ماذا؟ نريد نجيء لأصالة الحل، مرة نجاسة ونريد نستصحب النجاسة، شيء واحد، مرة ماذا؟ حرام، ونريد حلية، يصير صنفان مختلفان...

 إذا فرض التعارض بين الطرفين...وهنا تعارض أو مو تعارض نقول؟ لأنه قاعدة الفراغ عن الفريضة يتعارض مع قاعدة الفراغ عن النافلة...

بخلاف أصل البراءة فانه يختص بنفي التكليف...

وهنا ندعي أن أصل البراءة في المقام ماذا؟ جاري، لأن البراءة إيش نجريها عنه؟ عن الإلزام الذي كذا، إلزام بالوجوب....
فلا يتنافى مع العلم الاجمالي في الفرض المتقدم، لانه....

العلم الإجمالي قلنا ما يرجح، بس يقتضي الرجحان، ولا يلزم بماذا؟ بالإلزام بالوجوب، يعني ما ينجز الوجوب، بل ينجز جهة الاشتراك.

الماتن يقول: أنا أريد أوضح المطلب حتى يتبين لكم رأي صاحب العروة بنحو دقيق، لأن العروة مورد ابتلاء، رسالة عملية أشبه بالشرايع في الزمان القديم، كل واحد يراجع لها من الطلبة...

لكن الفرق المذكور إنما يمنع من جريان قاعدة الفراغ بناء على أن مفاد الاصول والقواعد الترخيصية الظاهرية - ومنها قاعدة الفراغ - إثبات الرخصة مطلقا.....

يعني كأن العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول: يوجد إلزام، ويوجد إلزام أو استحباب، وماذا تقول لي قاعدة الفراغ؟ لا إلزام ولا استحباب مطلقاً، يقول ما تقول لي كذا قاعدة الفراغ، تقول لي في الحقيقة ماذا؟ قاعدة الفراغ؟ أنت غير ملزم، بس فرغت من النافلة، أنت لا تستحب لك النافلة ولا يجب عليك الفريضة، بس، كحكم ظاهري، فيقول: مافيه إشكال أصلاً عندنا، مب نحن نريد ننفي نفس الواقع حتى نقع في إشكال، يؤكد على هذا المطلب، تو أكد عليه فيما تقدم، بس قلنا هذا مشكل، غاية في الإشكال.

ومن جميع الجهات، بنحو تنافي العلم الاجمالي المقتضي للعمل، حيث لابد حينئذ من قصور أدلة قاعدة الفراغ، نقول ماذا؟ تخصيصاً، نخصصها، نقول ما يمكن تشمل مورد العلم الإجمالي هنا، أو تخصصاً، تخصصاً كيف يعني؟ يعني أصلاً ليس في هذا الوادي، يعني مرة أقول: أكرم العلماء إلا النحاة، النحاة خارجين تخصيصاً، مرة في واحد أصلاً خارج تخصصاً، هو غير مشمول، هو أصلاً ليس عالماً مرة واحدة...

....

السحرة ليسوا علماء، مثلاً، الآن المثال، الواحد مايناقش في المثال، بس المطلب واضح....

عن شمول الأطراف، أما بناء على ما سبق من أن مقتضى أدلة الاصول، سواءً أصول بحتة أو أصول محرزة، ماذا تقتضي؟  جعل المضمون من ترخيص وغيره من حيثية وجود الشك في الموضوع، أنا عندي طرفين، هذا مشكوك أني أتيت به أو ما أتيت به، يعني المستحب، وذاك الواجب أيضاً مشكوك أني أتيت به أو ما أتيت به، وقاعدة الفراغ تقول إذا شككت، عليك بالعافية، قل أتيت، أتيت وامش، لأنك تشك أنك أتيت بالفريضة، قل: اتيت، قاعدة الفراغ تقول لك خلاص، بعد الفراغ إذا شككت في شيء ابن على أنك ماذا؟ فرغت منه، وهذه ماذا؟ وليس تقول لك، ترى لا، ما فيه تكليف بنحو مطلق، بحيث تنفي الواقع، حتى تصادم الواقع....

هفلا تنافي العمل بالعلم الاجمالي، ولا مانع من إجراء قاعدة الفراغ...

بس نحن عرفنا وجه المنافاة ماذا؟ لأنا قلنا هذا أصل محرز، يقول لك: أنت ماذا؟ يعني تبني على اليقين بالإتيان، يعني كأنك تصير على يقين بأنك أحرزت ما شككت فيه، فكيف أنت في نظرك المجري، أنت متيقن بأنك ما أتيت بواحد منهما، والعلم الإجمالي حينئذٍ إذا واحد ما أتيت به منهما ينجز طرفيه، أليس صحيحاً؟ والقاعدة ماذا تقول لك؟ تقول أتيت بهما، فماذا يصير؟ في نظرك تنافي مائة بالمائة، هذا كلام المحقق النائيني المتقدم، ولذلك حطوا هنا عندكم تحشية حتى يتضح لكم المطلب، يعني جيئوا بكلام المحقق النائيني....

وتوضيحه: أن المقتضي للإعادة أمران....

ونحن ماذا نريد نجري قاعدة الفراغ عنه؟ هذا الذي قلنا الذيل الذي أمس ما جبناه، بس هذا كلامنا، وإلا كل الكلام المتقدم ماذا؟ خلاص جبناه بالتفصيل...

أمران: الاول: قاعدة الاشتغال في كل من الصلاتين، لان الشك إنما هو في امتثال التكليف والفراغ عنه بعد إحرازه، هكذا بعد، وهذا قلنا، صحيح عندنا قاعدة الاشتغال، بس نقدر نجري قاعدة الفراغ أو ما نجري؟ حاكمة قلنا عليها، مثل بالضبط يقول: هذا كلام الماتن طبعاً، نحن نقرب مذهب الماتن، مثل بالضبط أنا جيت، صليت الفريضة، تالي قلت: لعلي، بعد أن انتهيت، لعلي لم أركع، في الركعة الثالثة لعلي ما ركعت، بعد الفراغ، يعني شك في فساد الفريضة، ماذا تقول لي قاعدة الفراغ؟ أتيت.... 
الثاني: العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، النافلة أو الفريضة، المستلزم للعلم بثبوت واحد من الحكمين. وليس مفاد قاعدة الفراغ....

أنت لماذا تقول يا صاحب العروة ما تجري قاعدة الفراغ؟ نحن نريد نجريها حتى تكون حاكمة على قاعدة الإشتغال، نجاوب على كلام الشيخ لماذا حاكمة، لأن هذا أصل عملي محرز، وذاك أصل عملي بحت، وجه الحكومة يعني...

وليس مفاد قاعدة الفراغ إلا إهمال الشك من الحيثية الاولى، وأن الشك في الامتثال لا يعتنى به من حيثية كونه شكا بعد الفراغ، فإذاً قاعدة الفراغ إذا طبقناها في المقام ماذا تقول لنا؟ تقول ما عندك اشتغال، وهذا الذي نريده، يعني ما عندك اشتغال، لا بالإلزام بالفريضة، ولا بالإلزام ماذا؟ ولا باستحباب النافلة، ولذلك يقول: وهو لا ينافي الإعادة من الحيثية الثانية...

قاعدة الفراغ ما جاية تنفي وجود علم إجمالي، علم إجمالي موجود، بس هذا ما يفيدنا شيئاً، تالي نروح للعلم الإجمالي أيضاً نفلشه، نهدمه، العلم الإجمالي ماذا يقول لنا؟ يقول: إما الفريضة باقية وإما النافلة مستحبة، نقول هذا بس ينجز جهة الرجحان، هذا فرغنا أمس منه، ما يفيدنا شيئاً، نحن يهمنا الذيل الجديد هذا، وإلا كله الباقي قلنا الكلام هو الكلام...

وحيث عرفت أن العلم الاجمالي بثبوت الوجوب أو الاستحباب لا يقتضى تنجيز احتمال الوجوب بنحو يلزم بالعمل بالوجوب، بل هو حجة في إثبات المشروعية والحكم الاقتضائي بالمعنى الاعم، يعني حجة في إثبات جهة الرجحان فقط، قولوا كذا...
المقتضى لرجحان العمل وحسن الاحتياط، ولا مجال للبناء في المقام على لزوم إعادة الفريضة، بل غاية الأمر أنه يستحب أن يأتي بالفريضة، ويستحب له أن يأتي بالنافلة، هذا ما فيه مشكلة عندنا...

وبعبارة أخرى: نعيد المطلب، وجوب إعادة الفريضة في المقام إن كان من جهة العلم الاجمالي، هذا نحن فلشناه، أمس فلشناه، لأنه قلنا ينجز جهة الرجحان، وهذا ما يقتضي الإعادة، وإن كان من قاعدة الاشتغال، صحيح موجودة، لكن فيه قاعدة أخرى حاكمة عليها، الفراغ....

إن كان من جهة العلم الإجمالي فقد عرفت أنه لا ينجز احتمال الوجوب في مثل ذلك. وإن كان من جهة قاعدة الاشتغال للشك في الامتثال مع إحراز التكليف، فلا مجال لها مع عموم أدلة قاعدة الفراغ المقتضية لإلغاء الشك المذكور في كل من الصلاتين وعدم وجوب الإعادة من حيثيته، وقد تقدم أن ذلك لا ينافي العمل بالعلم الاجمالي،لكن العلم الإجمالي هنا غير منجز للإلزام....

نفس كلامه الماضي اليوم طبقناه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

